كان كلامنا المتقدم في تبيان دلالة الباء على السببية في قولنا ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده في العقد الفاسد، كيف يكون سبباً؟ والمفروض الفاسد لا شيئية له؟ وأجبنا عن هذا الإشكال بجوابين..
الجواب الأول: هو وإن كان لا سببية له من الناحية الشرعية إلا أنه ماذا؟ لا ملازمة ـ إذا صح التعبير ـ نعم بين انتفاء الحكم بتأثيره شرعاً مع كونه يصح الإسناد إليه في وجوب الضمان من الناحية الشرعية أيضاً، وباعتبار أن العقد الفاسد هو السبب للقبض فساغ إسناد الضمان إليه، باعتبار سبب السبب سبب، وقلنا يمكن إسناد السبب إليه مباشرة، ليش؟ ها لأننا كما أسلفنا لا نريد بالسببية العلة التامة، بل نريد بها الأعم من العلة التامة والناقصة، والأمر في المقام كذلك، باعتبار أن السبب في العقد الصحيح كما يراه بعض الفقهاء هو العقد والقبض، بمعنى أن العقد هو جزء السبب والقبض هو الجزء الآخر المتمم للعلة، كذلك الأمر في العقد الفاسد، كيف يكون الأمر كذلك في العقد الفاسد؟ ايه بمعنى أن العقد الفاسد جعل من قبل الشارع سبباً للضمان مع القبض، فأصبح سبباً، باعتباره جزءاً من السبب، والقبض هو الجزء الآخر، كما كان الحال في العقد الصحيح، فصح أن يقال إن ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، وأن الباء للسببية في العقد الصحيح والفاسد، مع وجود كلام في أن العقد الفاسد هل هو يكون سبباً تاماً أو سبباً ناقصاً، اختار الشيخ أن يكون سبباً ناقصاً، وقلنا الصحيح أنه يكون أيضاً سبباً تاماً.
 كلامنا في هذا اليوم في مستند قاعدة ما يضمن، ما هو الدليل على هذه القاعدة؟ ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، تقدم، قلنا من أدلة هذه القاعدة قيل الحديث النبوي المشهور الذي رواه سمرة "على اليد ما أخذت حتى تؤدي"، ومن الأدلة أيضاً قاعدة فقهية، ضعوها بين معقوفتين ذهنيتين، اسمها قاعدة لا تسأل عنها، لا تسأل عنها، لكن تالي هذا الذي وضعناه بين معقوفتين في الذهن راح نتحدث عنه، بس الآن خذوها تحت هذا العنوان، كأصل موضوعي نعم..
...
 اسمها، القاعدة، قاعدة الإقدام، بس نحن سميناها هذه يعني لا تسأل عنها الآن، ليش تقول من أين جات هذه قاعدة الإقدام؟ غض الطرف عن السؤال عنها، اغمض عينيك إلى أن يأتيك الكلام عن ذلك، خذها كأصل موضوعي، نعم، من أدلة القاعدة المشهورة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، قاعدة الإقدام، نعم عندنا قاعدة اسمها قاعدة الإقدام، ما معنى قاعدة الإقدام؟ معناها كالتالي أن المتبايعين أو المتعاقدين، أقدم كل منهما على أن يكون المال مضموناً، ايش معنى أقدم كل منهما على أن يكون المال مضموناً؟ يعني أنا عندما أبيع المثمن، فهذا مضمون بالثمن، وهو عندما يعطيني الثمن فهو مضمون بالمثمن، بمعنى ما أقدم كل منهما على المجانية، وإنما أقدم كل منهما على أن تكون العين التي يمتلكها مضمونة بما يقابلها، اي نعم، هناك ضمان، ومعنى ذلك معنى الضمان في العقد الصحيح الضمان بالمسمى، أنا بعتك السيارة بمائة ألف ريال، ايه مائة ألف ريال، طيب تلفت السيارة في يدي قبل أن تقبض السيارة عرفنا؟ حتى يتم البيع أنت عندك رغبة في السيارة، بعد أنا ما أقدر آخذ الثمن الذي هو مائة ألف ريال دون أن أقدم لك سيارة، أما أجيب لك سيارة ثانية، مماثلة لها، أو اتفق معك على شيء ثاني أبيعك إياه بالمائة ألف ريال، يعني ما أقدر آخذ المائة ألف ريال الآن، أقول بمجرد الصيغة انعقدت أنا آخذ الثمن حتى وإن تلف المذيع قبل قبضه، وهكذا الحال، لو أعطيتك السيارة، قلت لك هذه السيارة التي اتفقنا عليها، وهي ما شاء الله عليها، اتفقنا عليها وهم ما شاء الله عليها، فأخذتها أنت، فأصبحت تحت يدك، عرفنا، ولكني أنا ما استلمت الثمن، فجاءها شهاب ثاقب، فاحرقها ولم يبقَ منها شيء..
 الآن هي تلفت تحت يد ماذا؟ المشتري، نعم، وأنا ما قبضت الثمن، عرفنا..
في الحقيقة هو ما قبضها مجاناً، ما أقدم على قبضها إلا بالثمن، وأنا ما أقدمت على إقباضها إياها أو إيصالها إليه إلا من أجل الأخذ للثمن، ومعنى ذلك وجود قاعدة اسمها قاعدة الإقدام، بمعنى أننا إذا أقدمنا، أو أقدم كل واحد منا على أن يدفع العين التي لديه أو المال الذي عنده بإزاء المقابل، يعني أن يكون المثمن مضموناً بالثمن والثمن مضموناً بالمثمن، وهذا معنى قاعدة الإقدام، طيب الآن العقد فاسد، العقد هذا الذي أجريناه أصبح فاسداً، فلنفرض أنه علق على شرط فاسد، ونحن قلنا العقود ماذا؟ المعلقة فاسدة، طيب فاسد، هل معنى ذلك أنه ليس بمضمون عندما يفسد العقد؟ لا، هذا مضمون أيضاً وإن فسد العقد، ولكن فساد العقد نعم يعني ضمان المثل أو القيمة، غاية الأمر قد لا يكون ضماناً للمسمى المتفق عليه، بس لا يسقط أصل الضمان، عرفنا؟ ايه أصل الضمان موجود، بعتك بعيراً، أو فرساً أو سيارة، وأصبح العقد فاسداً، إيه أضمن، لو استلمت الثمن والعقد فاسد، وما أردت أن أدفع إليك ذلك البعير المباع، أو المبيوع، علي أن، العقد فاسد، فساد العقد فقط يجعلني في حرية عن دفع المبيع، ولكن يلزمني بدفع المثل أو القيمة مقابل للثمن، واضح الفكرة لنا؟ وهكذا لو فسد العقد وأنا ما استلمت الثمن المسمى، على المشتري أن يدفع المثل أو القيمة، عرفنا؟ ايه، ليش؟..
...
 لا، هذا مع قبضه، قبضه بس ما دفع الثمن، شلون يدفع وهو ما حصل شيئاً، قلنا الإقدام على..
...
لو ما قال أنا شسمه الآن اشتريت..
نعم طبعاً هو الآن تلف، نفرض أنه تلف في يده، مع تلفه، فلنفرض مع تلفه، المهم أن الإقدام يساوق، يساوي الضمان، ايه شفت الذي قلنا ها القاعدة التي كانت بين معقوفتين ذهنيتين.
 تتذكرون مسألة، مرت علينا هذه المسألة، وقد ذكرها الشهيد الثاني في مسالكه، الذي شرحنا، جئنا بكلام عن المسالك وسميناه في الحقيقة شنو؟ ايه يعني اسما على مسمى، مسالك في الحقيقة، يعني يوصل الإنسان إلى فهم دقائق الأحكام، كتاب قيم جداً، إذا أراد الإنسان يتعرف على حقائق الاستدلال للمسائل الفقهية عليه أن يراجع بعض الكتب المتقنة، منها المسالك، ايش قال في المسالك؟ شوفوا ايش قال، قال عندنا مسألة في الرهن والبيع، الآن أنت جئت واقترضت مني شنو مائة ألف ريال، قلت لك أنا شنو الوثيقة على هذا؟ خاصة زمان أول، بعد ما فيه مكاتب محاماة، ونسوي عقداً قانونياً، وتلزمك الحكومات بهذا العقد القانوني، أول ما فيه كذا، ممكن نحط ورقة ونكتب شهود، الشهود قد يموتون وقد تتلف الورقة، فبعضهم حتى بالكتابة يقول لا يكتفي، شيسوي؟ يقول تجيب لي شيئاً ثميناً، يعادل قيمة المائة ألف أو قد يكون أكثر بعد، فأنت بالفعل عندك سيارتان إحداهما غالية الثمن جئت بها إليه، قلت له الآن أنا محتاج إلى هذه السيولة النقدية المائة الف، وهذه السيارة رهن لديك إلى مدة سنة، عندما يعني أنا أرتب أحوالي وأوضاعي، استفيد من هذه السيولة النقدية في صفقات تجارية حتى أرجع أموالك لك وآخذ سيارتي لي، سبحان الله ما توفق هذا المقترض، صفقاته كانت بائرة، وتجارته خاسرة، ايه، بس هو هذا المقترض ايش قال لي عندما أراد أن يقترض؟ قال لي شوف أنا سأعطيك السيارة، لمدة سنة، فإن لم أرجع السيارة عليك، فهي بيع لك، يعني هذا عقد لك بالمائة الألف ريال، يعني أنت راح تملك السيارة،÷ ايه يعني إذا انتهت المدة فهذا عقد مركب، أصل العقد شنو؟ رهن، ايه، وبعد انتهاء المدة يتحول إلى بيع، ما فيه مانع، ما شاء الله، نحن الآن شو نقول؟ اثنين في واحد، عرفنا؟ ايه عقود مركبة، هو في أصله يعني عقد بسيط، بس بمجرد انتهت المدة ايش تحول؟ إلى مبوع، مبيوع يعني، هذه لغة ثانية بس حلوة هم جميل، ايه مثل لغة أكلوكم البراغيث..
 يقول الشهيد الثاني في مسالكه علينا أن نتأمل في هذا العقد، أنا أتذكر شرحت هذه المسألة فيما سلف لكم بس سنجيء شرحاً ثاني للشهيد الثاني، وسنعلق عليه وسنذكر شرحنا الذي تقدم، ايش قال الشهيد الثاني يرحمه الله؟ قال ايه فلو تلفت السيارة في المدة، في المدة هذه السنة عندي، الرهن تلف، سبحان الله، أنا السيارة أين حاطها فيه؟ في الشارع، والشارع تحت هذه شسمها هذه؟ الكهرباء، ايه، وجاء برق فاحترقت السيارة وهي لدي عندي، رهن عندي، ليس شرط إلا أدخل السيارة في البيت، يعني في مكان، لكن سبحان الله، جاء، حتى لو جاء أطفال وأحرقوها، وأنا لا أعرفهم، من أبحث عنه، جاء شخص وأحرق السيارة، المهم السيارة الآن عندي، السنة ما بعد تخلص، السيارة انتفت عرفنا؟ وأنا هذا أقرضته مائة ألف ريال، والرهن عندي، العين المرهونة عندي، أنا الدائن وهو المدين، قبل السنة جاء لي قال هذه أموالك المائة ألف، قلت له: جزاك الله خير الجزاء، قال: أين سيارتي؟ قلت: العوض عليك ولك، العوض لك من الله تعالى لقد احترقت السيارة، قال لي: أريد بدلاً عن السيارة، أقول له: شنهو هذا؟ أنا يدي يد أمانة، العين مرهونة لدي ولم أفرط، كل الناس يضعون سياراتهم في الشارع، لكن هذا حادث قدر الله وما شاء فعل، ما نقول كذا؟ ايه يعني خاضع للتقدير الإلهي، قال يعني لا شيء لي، نقول له: ايه يقول الشهيد لا شيء لك، في هذه المدة جاء أو قبل المدة جاء، هي هذه اليد يد أمانة، ليس عليها..
 نعم لو اشترط قال ترى إن تلفت السيارة، بالشرط شوفوا، إن تلفت السيارة هذه يكون تضمن لي، بس هو ما فيه شرط هذا، فإذا شيقول؟ يقول لأن الرهن هذا لا يضمن بصحيحه فكذلك لا يضمن بفاسده، وحتى نعم، لكن لو أن السيارة هذه شوفوا بعد السنة الذي قلنا تتحول إلى شنو؟ إلى بيع، وهذا البيع في الحقيقة فاسد، هو طبعاً شيقول الشهيد الثاني يرحمه الله؟ يقول هنا الرهن فاسد والبيع أيضاً فاسد، ليش الرهن فاسد؟ لأنه يقول الرهن ما يجوز أن يرتبط بالمدة، أقول لك إذا لم ترجع لدي المال آخر السنة، هذا ما يصير، في الحقيقة متى يجب، يعني أنت متى ما أرجعته، يمكن أنا ما أرجعه له، (فإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة)، يمكن أنا ما أرجعه إلا بعد سنة ونص، يجوز لي ما توفرت لي الظروف ارجعه، ومتى ما أرجعته شنو؟ أعطيك السيارة يعني أن هذا الرهن باشتراط المدة المحددة والمؤقتة يصير رهناً فاسداً باشتراط المدة، عند الشهيد الثاني طبعاً، عرفنا؟ وما لا يضمن بصحيحه، لا يضمن بفاسده، لكن البيع الذي اتفقنا عليه أنه بعد السنة يتحول إلى بيع هذا البيع أيضاً فاسد، ليش؟ لأنه معلق، معلق على عدم الوفاء في هذه المدة، حتى يتحول إلى بيع، عرفنا؟ على عدم أداء الدين في هذه المدة، والبيع المعلق ايش قلنا؟ فاسد، لأن العقد لابد أن يكون منجزاً، غير معلق، بس هذا البيع بالرغم من فساده يقول الشهيد الثاني يضمن، يعني شوف لو تلف في السيارة في أثناء المدة ما تضمن من المرتهن، من الذي في يده يعني هذا الرهن ما تضمن، لكن لو تلفت بعد المدة شتصير؟ مضمن لأنه صار بيع، فذاك ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده يأتي في البيع وما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده يأتي في الرهن، هذا كلام من؟ الشهيد الثاني في مسالكه، واضح؟  انتهى الآن قررنا المسألة...
 قال والسبب في ذلك، يعني في الضمان في البيع، بالرغم أن البيع فاسد، قال لإقدام المتبايعين في هذا العقد الفاسد على الضمان، بخلاف الإقدام هناك في الرهن، ما كان فيه ضمان، عرفناه لليد المستأمنة، يد أمانة، عرفنا؟ لأنه عندنا المدين وعندنا الدائن، يد الدائن الذي أخذ العين المرهونة، الذي سميناه المرتهن، يده يد أمانة، فلو تلفت السيارة في يده ما يضمن قبل المدة، لكن لو تلفت السيارة في يده بعد المدة، بعد السنة بساعتين فقط عرفنا؟ ليش يضمن؟ لأنه أقدم على هذا العقد الفاسد على أن يكون مضموناً، في الرهن أقدم على أن يكون غير مضمون، في البيع أقدم على أن يكون مضموناً، فما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده يأتي في البيع، وما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسد يأتي في الرهن، كلام من هذا؟ الشهيد الثاني، واضح لأن الفكرة؟ 
طيب، بعد ما قرر المسألة الشهيد الثاني ايش قال؟ قال والسبب في وجوب الضمان في البيع هو الإقدام، الإقدام من كل منهما على أن يكون ما يبيعه للآخر، متبايعان، مضموناً عليه، يعني أقدم كل منهما على الضمان، شفتوا قاعدة الإقدام؟ ايه انتهى إلى هنا قف...
 الشيخ الانصاري يقول عندي مناقشة دقيقة لكلام الشهيد الثاني وغيره، الذي قال بوجوب الضمان للإقدام، نقول لك: كلا، الإقدام في المقام لا يوجب الضمان، عجيب شلون؟ يقول لأنهما أقدما على أي شيء؟ على المسمى، مم عرفنا؟ جعلا السيارة مبيوعة، مبوعة بالمائة ألف، والمائة ألف هي قيمة للسيارة عرفنا؟ فهما أقدما على ذلك، على المسمى، ليس أقدما على المثل أو القيمة، فما أقدما عليه بطل عقده، عرفنا؟ لا، بطل عقده لأنه معلق مثلاً، على عدم الإيفاء بالقيمة، وقلنا التعليق مبطل، أقدما عليه، البطلان لأي شيء؟ للمسمى، وما يوجب الضمان وهو العقد الفاسد، لم يقدما عليه، فكيف قلنا؟ شوفوا شلون؟ حطوا علامة استفهام، فكيف قلنا بوجوب الضمان لقاعدة الإقدام وهما لم يقدما على ضمان المثل أو القيمة، وإنما أقدم على ضمان المسمى؟
 دخل ودفع..
إن قلت إن الإقدام، أصل الإقدام صحيح على ضمان المسمى، لكن ليس معنى فساد العقد يعني أنهما أقدما مجاناً، أقدم ما فيه مسمى يعني انتقال إلى المثل أو القيمة واضح، هذه بديهية شيخنا الأنصاري كيف تناقش فيها؟ يقول صح هذه بديهية، بس ما يستدل بقاعدة الإقدام عليها، لأن قاعدة الإقدام تقول أقدم على المسمى، أنت تقول لي الآن يجب الضمان للمثل أوالقيمة لقاعدة الإقدام، أقول لك: هذا ما أقدما عليه، صح هو بديهي، بس جب لي دليلاً، عاد تقول لي بديهي، وأين الدليل عليه، الشيخ الانصاري، نحن ايش نقدر نرد عليه الشيخ الانصاري هنا؟ ها؟ نقول له البديل ما يحتاج دليل شيخنا، شنهو نناقش في البديهيات؟ ولذلك الشيخ الطوسي يرحمه الله في المبسوط وغيره أرسل قاعدة شنهو؟ الإقدام ارسال المسلمات، لأنه بديهية، إذا ما فيه ضمان للمسمى، يعني هما ما أقدما على المجانية، فلابد أن يكون الضمان للمثل أو القيمة، تقول: لا، هذه ليست مصداقاً لقاعدة الإقدام المثل أو القيمة، نقول: فليكن ليس مصداقاً، صح هما ما أقدما عليه، لأن الإقدام في الأصل على المسمى، لكن هما ما أقدما مجاناً، تقول صح ما أقدما مجاناً، بس ليس الدليل الإقدام، أقول: لا، الدليل هو الإقدام، لكن الإقدام أيضاً له بدل، على المسمى، انتفى المسمى فمعناه شنو؟ بدل المسمى أو قيمة المسمى.
 وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.

